
جماعـــة  ممانعـــة  بـــدأت  الريــاض –   
الحوثـــي المتمـــرّدة في اليمـــن بدعم من 
إيـــران لجهود الســـلام ورفضها لمختلف 
المبـــادرات التـــي عُرضت عليهـــا يفرزان 
قناعة عامة لدى مختلف الأطراف المعنية 
بالملـــف اليمنـــي وعلـــى رأســـها المملكة 
العربيـــة الســـعودية باســـتحالة إيجاد 
مخرج سلمي للصراع الدامي في اليمن، 
الأمـــر الذي يثير الأســـئلة بشـــأن بدائل 
الرياض وإن كانت ستعيد تفعيل الرهان 
على الحلّ العســـكري رغم ما يطرحه من 

إشكالات.

وقـــال وزير الخارجية الســـعودي الأمير 
فيصـــل بن فرحان إنّـــه ”بات واضحا أن 
الحوثيين يفضلون الحل العســـكري في 

اليمن“.
وذكّـــر خلال مشـــاركته فـــي ”منتدى 
أســـبن“ عبر الإنترنت بـــأن بلاده طرحت 
مبادرة لحل أزمة اليمن وعرضت تسوية 
لوقـــف إطلاق النـــار لكـــن الحوثيين لم 

يقبلوا.
وتعليقا علـــى كلام الأمير فيصل بن 
فرحان، قال مستشار وزير الإعلام رئيس 
رابطـــة الإعلاميين اليمنيـــين فهد طالب 

الشـــرفي إنّه يتضمّن تلميحا إلى سحب 
المملكة للخيار السياسي في اليمن.

واعتبر فـــي تغريدة علـــى تويتر أنّ 
”هـــذا التصريح مهـــم جـــدا، والأهم منه 

مـــدى جاهزيـــة الشـــرعية وكل الأطراف 
والقوى اليمنية لخيار عسكري“، مؤكّدا 
قوله ”نعلم جميعا أن الخيار العســـكري 
هو الســـبيل الوحيد للخـــلاص من هذا 
المشـــروع الإرهابـــي“، فـــي إشـــارة إلى 
مشـــروع جماعة الحوثي المصنّفة ضمن 
أذرع إيران فـــي المنطقة وأدواتها للتمدّد 

فيها.

اليمنـــي  المســـؤول  كلام  وتضمّـــن 
إشـــارة إلى إحدى أهـــمّ الصعوبات التي 
واجهـــت الســـعودية في جهودهـــا لإنهاء 
تمـــرّد الحوثيين بقوة الســـلاح، وهي عدم 
وجود طرف داخلي وازن ومتماســـك يمكن 
التعويـــل عليه فـــي ذلك. فرغم مـــا قدّمته 
المملكة من دعم ســـخي ومتنوّع سياســـي 
ومـــادي للشـــرعية بالإضافة إلـــى دعمها 
العســـكري لها عن طريـــق التحالف الذي 
تقـــوده، إلاّ أن الشـــرعية بقيـــادة الرئيس 
عبدربّـــه منصور هادي عجزت عن الحفاظ 
على تماســـكها الداخلي وضمـــان التناغم 
بين مكوّناتها وتوجيه قدرات مختلف تلك 
المكوّنات نحو الهدف الأساســـي والأصلي 

وهو مواجهة الحوثيين.
أظهـــرت  الماضيـــة  الأشـــهر  وخـــلال 
الســـعودية مرونـــة كبيـــرة إزاء جماعـــة 
الحوثـــي وعرضـــت عليها وقفـــا لإطلاق 
النار مرفوقا بتسهيلات لتحسين الأوضاع 
الإنســـانية والاقتصادية مثـــل إعادة فتح 
مطار صنعاء وتخفيف القيود على دخول 

المواد الأساسية إلى مناطق المتمرّدين.
ورغم دخول سلطنة عمان ذات العلاقة 
إيـــران  وداعمتهـــم  بالحوثيـــين  الجيـــدة 
علـــى خـــطّ جهـــود الوســـاطة ومحاولات 
إقناع هـــؤلاء بقبول المبادردة الســـعودية 
والانخـــراط في عملية ســـلمية تنهي حالة 
الحـــرب المتواصلة فـــي اليمـــن منذ نحو 
ســـبع ســـنوات، إلاّ أن هؤلاء أبدوا تصلّبا 
فـــي مواقفهـــم اعتبـــره متابعون للشـــأن 
اليمني صدى لموقف إيـــران التي تقتضي 
مصلحتهـــا اســـتمرار الصراع فـــي اليمن 
لإثقـــال كاهـــل غريمتهـــا المملكـــة العربية 

السعودية بتبعاته.
وعلى صعيد ميدانـــي تظهر حالة المدّ 
والجزر في جبهـــات القتال بين الحوثيين 
والقوات المحسوبة على الشرعية اليمنية 
من جيش وفصائل مساندة لاسيما في في 

محافظتي البيضاء ومأرب، ضعف الرهان 
على حســـم عسكري للصراع دون أن يكون 
هناك حلّ سياســـي في الأفـــق الأمر الذي 
يجعل مـــن الملف اليمنـــي بمثابة معضلة 
ومن الأوضاع الإنســـانية في اليمن مأساة 

مزمنة بلا نهاية وشيكة.
وفي غيـــاب الضغـــوط الفعليـــة على 
الحوثيـــين يبدو هـــؤلاء مرتاحين للوضع 
السياسي والعسكري القائم، معتبرين أن 
الضغوط مسلّطة على خصومهم المحليين 
والإقليميـــين، الأمـــر الـــذي يدفعهـــم إلى 
التمـــادي في المناورة وربح الوقت واللعب 

على المتغيّرات في داخل اليمن وخارجه.

وعلى الطرف الآخر ما تزال الشـــرعية 
اليمنيـــة غارقة فـــي صراعاتهـــا الداخلية 
وفي تضـــارب الأجنـــدات داخلهـــا، حيث 
تعمـــل جماعـــة الإخـــوان الممثلـــة داخـــل 
الشـــرعية بحزب التجمّع اليمني للإصلاح 
على تنفيـــذ أجندة خاصّة بهـــا تقوم بدل 
العمل على استعادة المناطق الواقعة تحت 
سيطرة الحوثيين في شمال اليمن وغربه، 
على الاســـتيلاء على مناطق استراتيجية 
فـــي جنـــوب البـــلاد الأمـــر الـــذي وضع 
الشرعية في مواجهة مع المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي، على الرغم من الجهود الكبيرة 
التي بذلتها الســـعودية لفض الاشـــتباك 
بينهمـــا عن طريـــق اتّفاق الريـــاض الذي 
مـــا يزال يواجـــه صعوبات في اســـتكمال 
تنفيـــذ بنوده وخصوصا مـــا يتعلّق منها 
بالأوضـــاع الأمنيـــة والعســـكرية في عدن 

وعدد من مناطق الجنوب.

 بغداد – برزت ضمن زخم النقاشـــات 
الدائرة فـــي العراق بشـــأن الانتخابات 
البرلمانيـــة المبكرة المقررة لشـــهر أكتوبر 
القـــادم فكـــرة تغيير النظام السياســـي 
القائـــم فـــي البـــلاد منذ ســـنة 2003 من 
برلمانـــي إلى رئاســـي، بعد مـــا آلت إليه 
تجربـــة الحكم من فشـــل ذريـــع وتحوّل 
النظـــام نفســـه إلى عـــبء علـــى القوى 
السياسية الرئيســـية القائدة له وعامل 

تهديد لمصالحها.
وقالت مصادر سياســـية مطّلعة على 
اتصـــالات عدد مـــن القوى السياســـية 
الشيعية إنّ النقاشات بشأن فكرة تغيير 
طبيعة النظام تتقـــدّم نحو بلورة اتّفاق 
بـــين تلك القـــوى التي تســـتعدّ لخوض 
الانتخابات وتتوقّع الحصول من خلالها 
على عدد كاف من مقاعد البرلمان يمكّنها 
مجتمعـــة مـــن الدفـــع بمشـــروع تعديل 
الدستور والتحوّل إلى النظام الرئاسي.

يكـــون  أن  المصـــادر  واســـتبعدت 
المشـــروع خروجا عن نظـــام المحاصصة 
المعمـــول بـــه، معتبـــرة أن الهـــدف هو 
تطويـــره نحو صيغـــة ترسّـــخ مصالح 
القوى المستفيدة منه وبنفس الضوابط 
المعتمدة لتقسيم الحصص والمواقع في 

السلطة.
وعبّـــر عن ذلـــك عبدالأميـــر تعيبان 
النائـــب عـــن كتلـــة صادقـــون الـــذراع 

السياسية لميليشـــيا عصائب أهل الحق 
بقيـــادة قيـــس الخزعلي عندمـــا قال في 
حوار على إحـــدى الفضائيات العراقية 
”نحـــن من ســـيء إلى أســـوأ منـــذ العام 
2003 حتى الآن، وسنظل ما لم يتم تعديل 
الدســـتور ليكون النظام رئاسيا أو شبه 
رئاسي. وحينها سيكون الرئيس شيعيا 
بالتأكيد. لكـــن رئيس الوزراء ســـيكون 

سنيا“.
وبهـــذه الصيغـــة تضمـــن الأحزاب 
والقوى الشيعية التي قادت العراق طيلة 
السنوات الثماني عشرة الماضية الحفاظ 
على دورها الرئيســـي في تجربة الحكم 
وما يستتبع ذلك من قبض على مقدّرات 
البلـــد والتحكّم في سياســـاته الداخلية 
والخارجيـــة، ليكـــون النظام الرئاســـي 
المنشـــود بمثابـــة تجديـــد لتجربة حكم 
تلك الأحـــزاب بعد أنّ وصلـــت التجربة 
إلى طريق مســـدود وجعلها فشلها وما 
تســـببت به من كوارث متنوّعة للبلد في 
مرمـــى الغضب الشـــعبي الـــذي بلغ مع 
انتفاضة خريف ســـنة 2019 مديات غير 
مسبوقة ووصلت فيه مطالب المنتفضين 

سقف المطالبة بإسقاط النظام.
ويشـــارك في طرح فكرة التحوّل إلى 
النظام الرئاســـي قادة كبار في الأحزاب 
الشـــيعية الرئيسية، في مقدّمتهم رئيس 
الـــوزراء الأســـبق نوري المالكـــي الأكثر 
تمرّســـا بتجربة الحكم وأحد المسؤولين 
بشـــكل مباشـــر عن فشـــلها نظرا لطول 
الفتـــرة التي قضاها على رأس الحكومة 
واســـتمرّت لثماني ســـنوات بـــين 2006 
العراقيـــة  الدولـــة  وتراجعـــت  و2014 
خلالها في مختلف المجالات الاقتصادية 
اندلعت  حيـــث  والأمنية،  والاجتماعيـــة 
خـــلال تلك الفتـــرة حرب طائفية ســـنية 
– شـــيعية وأهدرت فيها أمـــوال ضخمة 

متأتية من بيع النفط، واستشـــرى فيها 
الفســـاد وعم مختلف مؤسســـات الدولة 
بما في ذلـــك مؤسســـاتها الأمنية حتى 
أنها انتهت بســـيطرة تنظيم داعش على 

قرابة ثلث مســـاحة العراق بسبب حالة 
شـــبه الانهيـــار التي آلت إليهـــا القوات 

العراقية.
وقال المالكي في حوار لتلفزيون تابع 
لميليشـــيا العصائـــب إنّـــه يتمنّى تغيير 
النظـــام القائـــم في العراق مـــن برلماني 
إلى رئاســـي أو شـــبه رئاســـي، مجدّدا 
بذلك طرح فكرة ســـبق لـــه أن دافع عنها 

بإسهاب.
ويتيح طرحُ هـــذه الفكرة في مرحلة 
الســـير نحو الانتخابات المبكّرة للمالكي 
التملّص من مســـؤولية الفشل في قيادة 
البلد وما نجم عن ذلك من أضرار جسيمة 
لأعـــداد كبيرة من العراقيين تســـتوجب 
المحاســـبة والملاحقة أمام القضاء، حيث 

يحاول رئيس الوزراء الأســـبق القول إنّ 
الفشـــل راجع إلى طبيعـــة النظام وليس 
إلى الشـــخصيات التـــي قادته، وهو من 

ضمن هذه الشخصيات.
وســـبق للمالكي الـــذي يتزّعم حزب 
الدعوة الإســـلامية ويقود كتلة برلمانية 
تحـــت مســـمّى دولـــة القانـــون أن دعا 
فـــي صائفة العـــام الماضي إلـــى إجراء 
حوار حـــول إصلاح النظام السياســـي 
في العراق مقترحا التحـــول من النظام 
البرلماني إلى الرئاسي أو شبه الرئاسي.

وقال في ســـياق دفاعه عـــن المقترح 
إنّ ”النظـــام السياســـي البرلمانـــي الذي 
أفرزتـــه العملية السياســـية بعـــد العام 
2003 وكرّســـه دســـتور العام 2005 مليء 

والاختـــلالات  القانونيـــة  بالثغـــرات 
والفشل.  والفســـاد  الشـــلل  وبمســـارب 
ومـــا الديمقراطية التوازنيـــة التوافقية 
والقوميـــة  الطائفيـــة  والمحاصصـــة 
والسياسية إلاّ نتاج طبيعي لهذا النظام 

السياسي المشوّه“.
وبحســـب المالكـــي فـــإنّ النموذجين 
البديلين اللذيـــن يقترحهما هما ”الأكثر 
انســـجاما مع الأنظمة الجمهورية ومع 
بالقضاء  والكفيلـــين  العراقـــي  الواقـــع 
على أغلب أنماط المحاصصة السياسية 
والحزبية واجتثاث أغلب جذور الفساد 
والفشـــل والخلل والشـــلل وإلغـــاء آلية 
الديمقراطيـــة التوافقيـــة وتطبيـــق آلية 

ديمقراطية الأغلبية السياسية“.

كما ســـبق لقائد ميليشيا العصائب 
قيس الخزعلي أن أدلى بدلوه في النقاش 
بشـــأن التحوّل من النظام البرلماني إلى 
الرئاســـي معتبرا ”أن العـــراق لا ينفعه 
نظـــام برلماني كما هو حاصل الآن وإنما 
نظام رئاســـي مركـــزي قـــوي“، ومهدّدا 
بفـــرض الأمر بالقوة عن طريق الحشـــد 

الشعبي المؤلف من ميليشيات شيعية.
ويرى عراقيـــون أن المراد من النظام 
الرئاســـي المطلـــوب مـــن قبـــل أحـــزاب 
وميليشيات شيعية هو عبارة عن تجميع 
للسلطات في يد رئيس شيعي، ما يعني 
الانتقال من عملية سياســـية قائمة على 
المحاصصة بكل مساوئها إلى دكتاتورية 

مقامة على أسس طائفية.
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قوس رئاسة الأكراد للعراق سوف يغلق

ما لا يسكته حسن النوايا

قوى شيعية تدفع بفكرة التحول إلى النظام الرئاسي 

لطي صفحة فشلها في حكم العراق

ع السلام؟
ّ
 الحوثيين إلى مرب

ّ
أي بدائل إذا اقتنعت السعودية باستحالة جر

صيغة جديدة للمحاصصة تمنح رئاسة الدولة للشيعة ورئاسة الوزراء للسنة
الجدل الدائر في العراق بشــــــأن تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاســــــي 
ــــــكاد يقتصر  ــــــوازع طائفية ومطامع شــــــخصية حيث ي تحرّكــــــه في الغالب ن
التحمّس للفكرة على قادة أحزاب وميليشــــــيات شــــــيعية ســــــاعين إلى تجميع 
الســــــلطات بيد شخص واحد يكون شيعيا بالضرورة، ما سيعني التحوّل من 

نظام المحاصصة بكل مساوئه إلى دكتاتورية مستندة إلى أسس طائفية.

 في النظام الرئاسي 

سيكون رئيس العراق 

شيعيا بالتأكيد

عبدالأمير تعيبان

أتمنى تغيير النظام 

من برلماني إلى رئاسي 

أو شبه رئاسي

نوري المالكي

 عــدن – حذر البنـــك الدولي من أن 
نحو سبعين في المئة من سكان اليمن 
البالـــغ عددهم ثلاثين مليون نســـمة 
يواجهون خطر المجاعـــة في بلد يُعد 
من بين أكثر بلـــدان العالم معاناة من 

انعدام الأمن الغذائي.
وقال البنك في تقرير نشـــره على 
موقعـــه الإلكتروني إن الصراع الدائر 
منذ ســـنوات فـــي اليمن خلّـــف ما لا 
يقل عن 24.1 مليون شـــخص بحاجة 
إلى المساعدات الإنسانية بينهم 12.3 
مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليا.

وأكد التقريـــر الدولي أن الصراع 
دمر الاقتصـــاد اليمني حيث انخفض 
بمقـــدار  المحلـــي  النـــاتج  إجمالـــي 
النصف منـــذ 2015، ما وضع أكثر من 
80 في المئة من إجمالي السكان تحت 

خط الفقر.
وكان البنـــك الدولي قدر في مطلع 
يونيو الماضـــي خســـائر اليمن على 
مستوى البنية التحتية جراء الحرب 
بنحو ثمانية مليارات ونصف المليار 

دولار.
وقـــال تقريـــر حديث صـــادر عن 
البنـــك إن حجم الأضرار في 16 مدينة 
رئيســـية فـــي اليمن نتيجـــة الحرب 
يتفاوت ما بـــين 6.9 مليار و8.5 مليار 
دولار أميركـــي. كما حـــذرت منظمات 
إغاثـــة دوليـــة ووكالات تابعـــة للأمم 
المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف 

على شفا الانهيار.

ما مدى جاهزية

الشرعية لخيار الحسم

العسكري ضد الحوثيين

فهد طالب الشرفي

المجاعة مسألة 

وقت في اليمن


